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طبقـــــا لمقتضيـــــات القانـــــون التنظيمـــــي رقـــــم 128.12 المتعلـــــق بالمجلـــــس الاقتصـــــادي 
والاجتماعــــي والبيئــــي، لا ســيما فــي مادتيــه 4 و7، توصــــل المجلــــس بإحالــــة مــــن الســيد 
رئيـــس مجلــس النــواب بتاريـــخ 26 يوليــوز 2024، مــــن أجــــل إبــــداء الــــرأي بشــأن مشــروع 

القانون التنظيمــي رقــم 97.15 بتحديــد شــروط وكيفيــات ممارســة حــق الإضــراب.

ــا  ــة بقضايــ ــة المكلفــــ ــة الدائمــــ ــى اللجنــــ ــب المجلــــس إلــ ــذا الإطــار، عهــد مكتــ ــي هــــ وفــــ
التشــغيل والعلاقــات المهنيــة1  بإعــــــداد مشــروع رأي فــي الموضــوع.

وخــلال دورتهــا الاســتثنائية المنعقــدة بتاريــخ 10 شــتنبر 2024، صادقـــــت الجمعيـــــة العامـــــة 
للمجلـــــس الاقتصـــــادي والاجتماعـــــي والبيئـــــي بالإجمــاع علــى هــذا الرأي. 

ــة تشــاركية، ثمــرة نقاشــات موســعة  ــرأي، الــذي جــرى إعــداده وفــق مقارب وقــد جــاء هــذا ال
ــرز  ــة للمجلــس، ومخرجــات جلســات الإنصــات المنظمــة مــع أب ــات المكون ــف الفئ بيــن مختل

ــن2. ــن المعنيي الفاعلي

1 -  الملحق 1: لائحة أعضاء اللجنة
2 -  الملحق 2: لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم
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تـقديم

يعتبــر الإقــرار بالحــق فــي ممارســة الإضــراب منــذ أول دســتور للمملكــة ســنة 1962 مكســبا هامــا فــي مســار 
ــا فــي مقدمــة  ــة للأفــراد، لتكــون بلادن ــة والاجتماعي ــات العامــة بالمغــرب وتكريســا للحقــوق الاقتصادي الحري
ــي الخــاص بالحقــوق  ــل صــدور العهــد الدول ــك قب ــزام الحقوقــي، وذل ــي كرســت دســتوريا هــذا الالت ــدول الت ال
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي ســنة 31966، الــذي ســوف يسُــمي حصــرا »الحــق فــي الإضــراب« 

ــا. ــرف بهــا دولي ــه مــن الحقــوق المعت ويجعل

هــذا، وقــد شــهدت ممارســة حــق الإضــراب ديناميــة مهمــة فــي إطــار الدفــاع عــن الحقــوق والمصالــح الاقتصادية 
والاجتماعيــة، لا ســيما مــع توالــي تكريــس هــذا الحــق فــي الدســاتير اللاحقــة للمملكــة المغربيــة، بحيــث تــم 
إدراجــه ضمــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطــن )الفصــل 14 مــن دســتورَي 1962 و1970(، وضمــن 
الحقــوق الفرديــة والجماعيــة الــواردة فــي بــاب » المبــادئ الأساســية« )الفصــل 14 مــن دســاتير 1972 و1992 
و1996(، ثــم ضمــن البــاب الثانــي »الحريــات والحقــوق الأساســية« فــي الوثيقــة الدســتورية الحاليــة )الفصــل 29 

مــن دســتور 2011( مــع التنصيــص عليــه متلازمــا مــع حريــات وحقــوق أخــرى: 

» حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي 
مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.

حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.« 

السياق التاريخي لممارسة حق الإضراب في المغرب

ــة سلســلة  ــث شــهدت هــذه المرحل ــة، حي ــد الحماي ــى عه ــرب إل ــود جــذور ممارســة الإضــراب فــي المغ تع
مــن الإضرابــات ابتــداء مــن منتصــف ثلاثينيــات القــرن الماضــي فــي عــدد مــن القطاعــات الصناعيــة 
ــاء والمطاحــن والصيــد البحــري والنقــل وفــي عــدد مــن المــدن. والخدماتيــة مثــل الســكر والمناجــم والبن

كمــا عرفــت وتيــرة اللجــوء إلــى الإضرابــات ارتفاعــا ملحوظــا ابتــداءً مــن ســنتي 1948-1947، وصلــت ذروتهــا 
ــة بالاســتقلال وعــودة الســلطان محمــد  ــر 1954 للمطالب ــي ديســمبر 1952 ونوفمب ــام ف ــع الإضــراب الع م

الخامــس مــن المنفــى. 

ما بمقتضى  ويذُكــر أن الحــق النقابــي كان ممنوعًــا بالنســبة للمغاربــة بموجــب ظهيــر 24 دجنبــر 1936، ومُجرَّ
ظهيــر24 يونيــو 1938 الــذي نــص علــى أن كل مغربــي انخــرط فــي نقابــة، أو اتحــاد أو فدراليــة أو كونفدراليــة 
نقابيــة، أو منظمــة نقابيــة أيــا كانــت طبيعتهــا، يعاقــب بالحبــس مــن خمســة أيــام إلــى ثلاثــة أشــهر، وغرامــة 
بيــن 5 و300 فرنــك )المــادة 1(. ونفــس العقوبــات تســري علــى كل مــن حــاول ضــم مغاربــة إلــى مثــل هــذه 
التنظيمات )الفصــل 2(. ولــم يتــم الإقــرار بحــق الانتمــاء النقابــي للمغاربــة إلا فــي شــتنبر41955. وهــي 

نفــس الســنة التــي شــهدت تأســيس أول مركزيــة نقابيــة فــي 20 مــارس 1955 )الاتحــاد المغربــي للشــغل(.

3 -  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد في 16 دجنبر 1966، والذي صادق عليه المغرب في 3 ماي 1979.
4 -  ظهير 12 شتنبر 1955 بشأن مد الحق النقابي إلى الرعايا المغاربة )الجريدة الرسمية عدد 2238 بتاريخ 16 شتنبر 1955(.
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وقــد شــكل صــدور ظهيــري 16 يوليــوز51957 و15 نوفمبــر61958 منعطفًــا مهمًــا فــي تاريــخ الحركــة النقابيــة 
المغربيــة، حيــث أقــر الظهيــر الأول بالحــق النقابــي للعمــال والمشــغلين وجميــع المهنييــن، فــي حيــن نظــم 
الظهيــر الثانــي حــق تأســيس الجمعيــات، بمــا فــي ذلــك الجمعيــات المهنيــة، مــا أفضــى إلــى تعزيــز المشــهد 

النقابــي بظهــور مركزيــات نقابيــة جديــدة.

هــذا، وســوف تشــهد ممارســة حــق الإضــراب ديناميــة مطــردة فــي إطــار الدفــاع عــن الحقــوق والمصالــح 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة للعامــلات والعمــال، لا ســيما مــع توالــي تكريــس هــذا الحــق في الدســاتير اللاحقة 

للمملكــة المغربيــة. 

وإذا كانــت كافــة الدســاتير المتعاقبــة للمملكــة تحيــل علــى قانــون تنظيمــي يحــدد شــروط وإجــراءات وكيفيــات 
ممارســة الحــق فــي الإضــراب7، فــإن غيــاب هــذا التقنيــن طيلــة العقــود الماضيــة لــم يحــل دون ممارســة هــذا 
الحــق الدســتوري مــن قبــل المنظمــات النقابيــة وغيرهــا مــن التنظيمــات، بالاســتناد إلــى الالتزامــات الدوليــة 
للمغــرب8، والأدوار التــي تضطلــع بهــا المنظمــات النقابيــة بموجــب الدســتور والقانــون9، والاجتهــادات القضائيــة 
فــي عــدد مــن المنازعــات الاجتماعيــة ذات الصلــة10،  والأشــكال الاحتجاجيــة المعمــول بهــا تاريخيــا مــن قبــل 

الحركــة النقابيــة المغربيــة.

ــق بحــق الإضــراب، ســوف يتداركــه دســتور 2011  ــون التنظيمــي المتعل هــذا الإرجــاء المتواصــل لإصــدار القان
بتنصيصــه وجوبــا )الفصــل 86( علــى عــرض القوانيــن التنظيميــة قصــد المصادقــة عليهــا مــن قبــل البرلمــان 

فــي أجــل لا يتعــدى مــدة الولايــة التشــريعية الأولــى )2012 - 2016(.

ومــن جهــة أخــرى، ســاهمت التجربــة المغربيــة فــي مجــال الحريــات النقابيــة وممارســة حــق الإضــراب فــي تراكــم 
ــا،  ــات، وأشــكالها، ومدته ــات الإعــلان عــن الإضراب ــة بكيفي ــة المتعلق ــد والأعــراف الإجرائي ــة مــن التقالي جمل
وكذلــك فــي تبليــغ المطالــب بعــد إعمــال المســاطر الداخليــة للمنظمــات النقابيــة وإخطــار المشــغلين بتواريــخ 
ومــدة الإضــراب. كمــا تشــمل تلــك الممارســات اتبــاع مســاطر التفــاوض والحــوار، والحفــاظ علــى حــد أدنــى مــن 
الخدمــة لمنــع إلحــاق الضــرر بممتلــكات المقــاولات والمرافــق العموميــة والحفــاظ علــى النظــام العــام ومصالــح 
المواطنيــن. هــذه التجربــة التــي أدت إلــى نتائــج متباينــة، بيــن تحقيــق عــدد مــن المكتســبات المقــدرة وصيانــة 
الحقــوق، وبيــن تعثــر فــي إيجــاد اتفاقــات بيــن الأطــراف وارتفــاع حــدة التوتــر، كان لهــا أحيانــا نتائــج ســلبية علــى 

الســلم الاجتماعــي.

5 -  ظهير رقم 1.57.119 الصادر في 16 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية )الجريدة الرسمية عدد 2340 بتاريخ 30 غشت 1957(.
6 -  ظهير رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات )الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر بتاريخ 27 نونبر 1958(.

7 -  ملحق 5: تذكير بالمسار التشريعي لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15
8 -  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد في 16 دجنبر 1966، والذي صادق عليه المغرب في 3 ماي 1979.

9 -  ظهير رقم 1.57.119 الصادر في 16 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية )الجريدة الرسمية عدد 2340 بتاريخ 30 غشت 1957(.
10 -  قرار محكمة النقض عدد 440 بتاريخ 25 أبريل 2017.
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وعمومــا، تعــود غالبيــة أســباب الإضرابــات فــي العقــود الأخيــرة للدفــاع عــن الحقــوق والمكتســبات11. كمــا أن 
أغلــب الشــكايات المرفوعــة مــن قبــل المنظمــات النقابيــة إلــى المكتــب الدولــي للشــغل كان موضوعهــا خــرق 

الحريــات النقابيــة. 

وقــد أغنــت هــذه التجربــة الاجتهــادات القضائيــة والحقــل الحقوقــي بتراكماتهــا فــي مجــال التفــاوض والحــوار 
محليــا وجهويــا ووطنيــا علــى المســتوى القطاعــي وعلــى مســتوى المقاولــة، إضافــة إلــى الحــوار المركــزي بيــن 

المركزيــات النقابيــة والحكومــة وممثلــي المشــغلين. 

ومــن نتائــج هــذه التشــاورات والتوافقــات اعتمــاد مدونــة الشــغل ســنة 122003، التــي اعتبــرت عنــد صدورهــا 
مكســبًا مهمًــا للمأجوريــن والمشــغلين، ودعامــة رئيســية فــي عمليــة جــذب الاســتثمارات الوطنيــة والدوليــة.  كمــا 
أثمــرت هــذه الديناميــة الإيجابيــة عــددا مــن الاتفاقــات فــي إطــار الحــوار الاجتماعــي ثلاثــي الأطــراف )1996، 

2000، 2003، 2011، 2019، 2022 و2024(. 

ــة التشــريعية  ــى مــن الســنة التشــريعية الخامســة مــن الولاي ــدورة الأول ــاح ال فــي هــذا الســياق، وبمناســبة افتت
التاســعة فــي 9 أكتوبــر 2015، أكــد الخطــاب الملكــي الســامي أن القانــون التنظيمــي للإضــراب يوجــد ضمــن 
ــن »شــديدة الأهميــة والحساســية«، وأن »بلــورة مشــروع القانــون التنظيمــي للإضــراب، يقتضــي  مشــاريع القواني
إجــراء استشــارات واســعة، والتحلــي بــروح التوافــق البنــاء، بمــا يضمــن حقــوق الفئــة العاملــة، ومصالــح أربــاب 

العمــل، ومصلحــة الوطــن«.

11 -  الإضرابــات المســجلة فــي القطــاع الخــاص ســنة 2022 كانــت بســبب التأخــر فــي أداء الأجــور فــي %26 مــن الحــالات، ولغيــاب عقــد العمــل فــي %18 مــن الحــالات، 
ولعــدم التســجيل فــي صنــدوق الضمــان الاجتماعــي فــي %17 مــن الحــالات

https//:www.miepeec.gov.ma/mtip-espace-observatoire-nationale-du-marche-du-travail/rapport-annuel-sur-le-marche-du-travail?/lang=fr 
12 -  القانــون رقــم 65.99 المتعلــق بمدونــة الشــغل الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.03.194 بتاريــخ 11 شــتنبر 2003 )الجريــدة الرســمية عــدد 5167 بتاريــخ 8 

دجنبــر 2003(.
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ــم 97.15  بتحديــد شــروط  ــروع القانون التنظيمــي رق رأي المجلــس بشــأن مش
ــات ــات واقتراح ــراب13: ملاحظ ــق الإض ــة ح ــات ممارس وكيفي

يعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن أي مبــادرة تشــريعية لتنظيــم ممارســة الحــق فــي الإضراب، 
ســواء فــي الصيغــة المُحالــة إليــه لإبــداء رأيــه بشــأنها )مشــروع القانــون التنظيمــي رقــم 97.15( أو تلــك التــي 
- وكمــا أشــارت إلــى ذلــك الأطــراف المعنيــة المنصــت إليهــا - يتــم التــداول بشــأنها حاليــا، تقتضــي اســتحضار 

المرجعيــة الدســتورية فــي شــموليتها، والالتزامــات الدوليــة للمغــرب ذات الصلــة.

كمــا تقتضــي الأخــذ بعيــن الاعتبــار الطبيعــة التنازعيــة لهــذه الممارســة لأنهــا تهــم حقــوق ومصالــح فرديــة 
وجماعيــة ومجتمعيــة، اقتصاديــة واجتماعيــة، لأطــراف مختلفــة )الفئــة العاملــة، أربــاب العمــل، مختلــف الفئــات 
ــا  ــز به ــي يتمي ــة الت ــد المكتســبات الإيجابي ــن(، فضــلا عــن ترصي ــات والمواطني ــوم المواطن الاجتماعيــة، وعم
الســياق المغربــي فــي مجــال الحقــوق والحريــات، والتراكمــات التاريخيــة والثقافيــة والتدبيريــة التــي راكمتهــا 
التجربــة النقابيــة المغربيــة، ســواء تعلــق الأمــر بممارســة حــق الإضــراب أو بآليــات فــض النزاعــات التــي 

يجســدها الحــوار الاجتماعــي بمختلــف مســتوياته وأشــكاله. 

وعليــه، وبعــد تنظيــم المجلــس لعــدد مــن جلســات الإنصــات إلــى مختلــف الأطــراف المعنيــة وخبــراء فــي المجال، 
وبنــاء علــى النقــاش الداخلــي لمختلــف الفئــات المكونــة للمجلــس، واســتحضار المرجعيــات الوطنيــة والدوليــة 
ذات الصلــة، والاســتئناس بالتجــارب الدوليــة فــي هــذا المجــال، اســتخلص مــن خــلال قــراءة مشــروع القانــون 

مجموعــة مــن الملاحظــات التــي تقتضــي فــي ضوئهــا مراجعــة المشــروع علــى مســتوى الشــكل والمضمــون.

بالنســبة للمســتوى الأول، تــم الاقتصــار علــى بعــض العناصــر الشــكلية الجوهريــة، أمــا المســتوى الثانــي، والــذي 
يتعلــق بالمضمــون، فقــد تــم تحليــل المشــروع بالتركيــز علــى المبــادئ الأساســية التــي مــن شــأنها رســم معالــم 
ــوازن ومتقــدم ينظــم الحــق فــي ممارســة الإضــراب، وذلــك دون التقيــد بتحليــل كافــة مــواد  إطــار تشــريعي مت
المشــروع )ســيما وأن الهيئــات التــي تــم الإنصــات إليهــا أقــرت أن ثمــة مراجعــات وإضافات في إطار المشــاورات 

بيــن الأطــراف المعنيــة(، مــع تقديــم اقتراحــات وتوصيــات بهــذا الخصــوص.

من حيث الشكل
حول التقديم للمشروع 	

رغــم أن تنظيــم ممارســة الحــق فــي الإضــراب مــن خــلال قانــون تنظيمــي مبــادرة تشــريعية طــال انتظارهــا لأكثــر 
مــن 60 ســنة، وفضــلا عــن أهميــة الأثــر الاقتصــادي والاجتماعــي المرتقــب لهــذا النــص التشــريعي، فــإن إغفــال 
إفــراد بيــان أو مــادة تمهيديــة14 توضــح روح القانــون وفلســفته، إلــى جانــب الأهــداف والمقاصــد المرجــوة منــه، 
ــا مــن  ــن تداركه ــي يتعي ــر مــن النواقــص الت ــا قواعــده، يعتب ــي ينهــل منه ــر بالأســس والمرتكــزات الت مــع التذكي
خــلال اســتهلال »بــاب الأحــكام العامــة« بمــواد تمهيديــة تعــرض المرجعيــات المعياريــة التــي يســتند إليهــا الحــق 
فــي الإضــراب، والمبــادئ التــي تقــوم عليهــا ممارســته، والأهــداف الأساســية التــي يســعى  النــص التشــريعي إلــى 

13 -  ملحق 5: مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد وشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
14 -  تجــدر الإشــارة إلــى أن الممارســة التشــريعية المغربيــة اختــارت عــدم تصديــر القوانيــن التنظيميــة بديباجــة خلافــا لمــا عليــه الأمــر بالنســبة لبعــض القوانيــن العاديــة، 

علــى اعتبــار أن القوانيــن التنظيميــة نصوصــا مكملــة للدســتور، والهــدف الرئيســي منهــا هــو توضيــح أو تفصيــل بعــض أحكامــه وتوفيــر إطــار قانونــي وعملــي لتطبيقهــا.
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تحقيقهــا. وقــد تنــص هــذه المقتضيــات التمهيديــة علــى مبــادئ وأهــداف مــن قبيــل: حمايــة الحــق الدســتوري 
ــك اســتمرارية المرافــق العامــة  ــات الأطــراف، بمــا فــي ذل ــن حقــوق وواجب ــوازن بي فــي الإضــراب وضمــان الت
والاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي، والالتــزام بالحــوار الاجتماعــي، والتفــاوض لحــل النزاعــات قبــل اللجــوء 
إلــى الإضــراب، وغيرهــا. ومــن شــأن تضميــن هــذه المقتضيــات أن يســاعد علــى تحديــد وتوضيــح الإطــار العــام 
الــذي تحتكــم إليــه مختلــف الأطــراف المعنيــة فــي فهــم وتفســير وتطبيــق القانــون فــي نطــاق المبــادئ والأهــداف 

المعلنــة. 

حول هيكلة المشروع 	

ــوازن، حيــث خصــص 22 مــادة مــن أصــل 49 لممارســة  ــه باللات ــون التنظيمــي فــي هيكلت يتســم مشــروع القان
حــق الإضــراب فــي القطــاع الخــاص، فــي حيــن لــم يخصــص المشــروع ســوى 4 مــواد لممارســة نفــس الحــق فــي 

القطــاع العــام والمؤسســات العموميــة.

حول الطابع الزجري 	

يلاحــظ تغليــب البعــد الزجــري علــى إطــار تشــريعي الغايــة منــه أساســا هــي تنظيــم حــق الإضــراب وإحاطتــه 
بالضمانــات القانونيــة الضروريــة لممارســته، حيــث خصصــت لــه 12 مــادة مــن أصــل 49، ممــا يرجــح المقاربــة 

التقييديــة، ويخلــق انطباعــا غيــر إيجابــي تجــاه المبــادرة التشــريعية برمتهــا.

من حيث المضمون 
شأن تعريف الإضراب  	

الإطار المعياري للحق في الإضراب

يرتبــط الحــق فــي الإضــراب بالممارســات التــي يخولهــا الحــق فــي حريــات الاجتمــاع والتنظيــم والانتمــاء 
النقابــي المنصــوص عليهــا فــي مرجعيــات الجيــل الأول مــن حقــوق الإنســان، وهــي الحقــوق المدنيــة 
والسياســية15. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه تــم التنصيــص بحصــر المعنــى على الحق في الإضــراب ضمن الجيل 
الثانــي مــن حقــوق الإنســان بمقتضــى العهد الدولــي الخاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافيــة 
الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 16 دجنبــر 1966. بيــد أن المــادة الثامنــة مــن العهــد 
ــة، مــا  ــن الوطني ــه القواني ــى أن ممارســة الحــق فــي الإضــراب تظــل مشــروطة بموجــب مــا تملي نصــت عل
يجعــل لزامــا علــى المشــرع المغربــي، كســائر الــدول التــي صادقــت علــى العهــد الدولــي الخاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافيــة، إصــدار قانــون يضــع أحكامــا وضوابطــا لممارســة الحق فــي الإضراب.

15 -  يعُــد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 1966، أحــد المرجعيــات الأساســية للجيــل الأول 
لحقــوق الإنســان.
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ــاة، والســلامة الجســدية، وعــدم التمييــز...(   ــزه عــن الحقــوق المطلقــة )كالحــق فــي الحي هــذا، وفــي تماي
التــي لا تقبــل أي اشــتراط أو اســتثناء، فــإن الحــق فــي الإضــراب لا يتــم تقييــده تبعــا للمعاييــر الدوليــة ذات 

الصلــة إلا بالاحتــكام حصــرا إلــى ثلاثــة مبــادئ:

الشرعية، من خلال توفر سند قانوني يحدد الشروط والشكليات؛ 	

الضرورة، لضمان التوازن بين مصالح الشغيلة والمشغلين والدولة والمجتمع؛ 	

التناسب، بحيث لا يكون تقييد حق الإضراب مبالغا فيه لدرجة تعذر ممارسة هذا الحق. 	

ويتســم الحــق فــي الإضــراب بطبيعــة خاصــة، إذ إنــه حــق جماعــي ومؤقــت، تلجــأ إليــه فئــات مهنيــة مثــل 
الأجــراء كآليــة للدفــاع عــن حقوقهــا ومصالحهــا فــي حالــة وجــود نــزاع اجتماعــي مــع المشــغلين، حيــن يتعــذر 

التوصــل إلــى اتفــاق عبــر آليــات الحــوار والتفــاوض بشــأن المطالــب موضــوع النــزاع.

تعــرف المــادة 2 مــن مشــروع القانــون التنظيمــي الإضــراب علــى أنــه »كل توقــف جماعــي عــن العمــل يتــم 
بصفــة مدبــرة ولمــدة محــددة، مــن أجــل الدفــاع عــن حــق مــن الحقــوق أو مصلحــة مــن المصالــح الاجتماعيــة أو 

الاقتصاديــة المباشــرة للأجــراء المضربيــن«. 

هذا التعريف يطرح إشكالات متعددة16، من ضمنها:

حصــر ممارســة حــق الإضــراب فــي فئــة الأجــراء دون غيرهــم مــن الفئــات الاجتماعيــة الأخــرى، بينمــا يــورد  	
الفصــل 29 مــن الدســتور ممارســة حــق الإضــراب )فــي فقرتــه الثانيــة( فــي ارتباطهــا بممارســة حريــات 
الاجتمــاع والتجمهــر والتظاهــر الســلمي، وتأســيس الجمعيــات، والانتمــاء النقابــي والسياســي )فــي فقرتــه 
الأولــى(، وبالتالــي لا يفصــل بيــن والحريــات والحقــوق الأساســية وبيــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

تمنــع المــادة 5 فــي فقرتهــا الأخيــرة الإضــراب لأهــداف سياســية دون تحديــد أو تعريــف لهــذه الأهــداف،  	
ودون تمييــز هــذا الشــكل مــن الإضــراب عــن الإضرابــات التــي قــد تكــون موجهــة ضــد بعــض اختيــارات 
السياســات العموميــة دفاعــا عــن المصالــح الماديــة والمعنويــة للمضربيــن، مــا يزيــد مــن إشــكاليات تعريــف 

الإضــراب. 

تفيــد مقتضيــات المــادة 12 بمنــع »كل توقــف مدبــر عــن العمــل يتــم بالتنــاوب وبكيفيــة متتاليــة بيــن فئــات  	
مهنيــة معينــة أو مختلفــة تعمــل فــي المقاولــة أو المؤسســة نفســها أو فــي إحــدى المؤسســات التابعــة لهــا، 
ســواء تعلــق هــذا التوقــف بنشــاط واحــد مــن أنشــطة المقاولــة أو المؤسســة أو بعــدة أنشــطة«، الأمــر الــذي 

يطــرح إشــكالا آخــر يتعلــق بتدقيــق المفاهيــم وأســباب المنــع. 

إن حصــر المــادة 4 مــن مشــروع القانــون التنظيمــي رقــم 97.15 الحــق فــي الإضــراب فــي منظومــة العمــل 
المأجــور، أي »الأشــخاص الخاضعيــن لأحــكام القانــون رقــم 65.99 المتعلــق بمدونــة الشــغل« و »الموظفيــن 
والأعــوان والمســتخدمين لــدى إدارات الدولــة والمؤسســات والمقــاولات العموميــة والجماعــات الترابيــة ولــدى 

16 -  يشــار إلــى أن دولا عديــدة تتــرك مجــال تعريفــه للقضــاء. فعلــى ســبيل المثــال، فــي فرنســا، تبنــت محكمــة النقــض الفرنســية تعريفًــا فــي 26 ينايــر 1968، حيــث عرّفــت 
الإضــراب بأنــه توقــف مدبــر عــن العمــل بغــرض تأييــد مطالــب ماديــة محــددة ســلفًا رفــض المشــغل تلبيتهــا.
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كل شــخص اعتبــاري آخــر مــن أشــخاص القانــون العــام«، مــن شــأنه أن يقيــد هــذا الحــق المضمــون بموجــب 
الدســتور والالتزامــات الدوليــة، كمــا أنــه لا يتنــاول حــق الإضــراب بمفهومــه الواســع وصيغتــه العامــة فــي إطــار 

ــات والحقــوق الأساســية. الحري

وتتجلــى هــذه المقاربــة التقييديــة لحــق الإضــراب فــي مــا ورد فــي المــادة 3 )فقــرة ج( بشــأن الجهــة الداعيــة 
للإضــراب، والمــادة 4 التــي تحــدد الفئــات التــي يمكنهــا ممارســة هــذا الحــق، كمــا تتضــح فــي كافــة مقتضيــات 
مشــروع القانــون التــي تتنــاول حصــرا العمــل المأجــور فــي إطــار القطــاع الخــاص والقطــاع العــام، دون أن يســمي 

فئــات اجتماعيــة أخــرى كالعمــال غيــر الأجــراء، والمســتقلين والمهنييــن وغيرهــم. 

وبمــا أن نــص المشــروع لا يمنــع صراحــة الفئــات الأخــرى مــن ممارســة الإضــراب، ففــي حــال اعتمــاده بصيغتــه 
الحاليــة، ســيظل وضــع هــذه الفئــات ملتبســا مــا بيــن مقتضيــات النــص والممارســة فــي الواقــع، ممــا يترتــب عليــه 
وضــع لا يحقــق الأمــن القانونــي المنشــود أو قــد يــؤدي إلــى تمييــز قانونــي بيــن ممارســة الإضــراب طبقــا لهــذا 

المشــروع، وممارســة الإضــراب مــن قبــل الفئــات المهنيــة الأخــرى غيــر المذكــورة فيــه.

تعريف الإضراب في بعض التشريعات الدولية

اليونان

ــا، وذلــك بهــدف حمايــة وتعزيــز  	 »الإضــراب حــق يمارســه العمــال مــن خــلال نقاباتهــم المشــكلة قانونً
ــي(. ــة مــن المــادة 23 مــن الدســتور اليونان ــة.« )الفقــرة الثاني ــة والمهني مصالحهــم الاقتصادي

»الإضــراب هــو حــق يعــود لــكل عامــل، ولكنــه يمُــارس مــن قبــل النقابــات كوســيلة لحمايــة وتعزيــز  	
مصالحهــم الاقتصاديــة، المهنيــة، النقابيــة والتأمينيــة، وكوســيلة للتعبيــر عــن التضامــن لتحقيــق هــذه 

الأهــداف«. )القانــون 1264/1982، المــادة 19 الفقــرة 1(.

بولونيا 

ــه  	 ــزاع المشــار إلي ــن بهــدف حــل الن ــل الموظفي »الإضــراب هــو التوقــف الجماعــي عــن العمــل مــن قب
فــي المــادة 1، أي نــزاع جماعــي )المــادة 17(. إنــه نــزاع بيــن الموظفيــن وصاحــب العمــل أو أصحــاب 
العمــل ويتعلــق بشــروط العمــل أو الأجــور أو المزايــا الاجتماعيــة، وكذلــك الحقــوق والحريــات النقابيــة 
للموظفيــن أو المجموعــات الأخــرى التــي يحــق لهــا تشــكيل نقابــات«. )القانــون المتعلــق بتســوية 

النزاعــات الجماعيــة الصــادر فــي 23 مايــو 1991(.
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ألمانيا

لا يوجد تعريف قانوني محدد للإضراب في ألمانيا. 	

القواعــد الخاصــة بالنزاعــات الجماعيــة لا تخضــع تقريبًــا لأي تنظيــم قانونــي، وهــي فــي معظمهــا ذات  	
طبيعــة قضائيــة. 

الحــق فــي الإضــراب مســتمد بشــكل أساســي مــن مبــدأ الحريــة فــي تكويــن الاتحــادات المنصــوص عليــه  	
فــي المــادة 9، الفقــرة 3 مــن القانــون الأساســي الألمانــي. 

ــن حــق الإضــراب وحــق  	 ــر 1955، كلًا م ــي 28 يناي ــل الصــادر ف ــة للعم ــة الاتحادي ــرار المحكم حــدد ق
أصحــاب العمــل فــي الإغــلاق )lock-out(، فــي إطــار النزاعــات الجماعيــة التــي تمُــارس بهــدف التوصــل 

إلــى إبــرام اتفاقيــة جماعيــة.

شروط قانونية الإضراب: 	

الحــق فــي الإضــراب فــي ألمانيــا ليــس حقًــا فرديًــا، بــل هــو حــق جماعــي، والنقابــات العماليــة هــي 	 
فقــط مــن لهــا الحــق فــي اللجــوء إلــى الإضــراب )قــرار المحكمــة الاتحاديــة للعمــل الصــادر فــي 21 

أكتوبــر 1969(.

ــح العمــال وتحســين ظــروف العمــل 	  ــات متعلقــة بالدفــاع عــن مصال يجــب أن تكــون مطالــب النقاب
ــى القــرارات السياســية  ــر عل ــي تســتهدف التأثي ــات السياســية الت ــة. الإضراب ــا الاقتصادي والمزاي

تعتبــر غيــر قانونيــة.

لا يمكــن اللجــوء إلــى الإضــراب إلا بعــد انتهــاء فتــرة الهدنــة الاجتماعيــة، والتــي عــادة مــا تكــون بعــد 	 
انتهــاء صلاحيــة الاتفاقيــة الجماعيــة. ومــع ذلــك، فــإن الهدنــة الاجتماعيــة تقتصــر علــى القضايــا 
التــي تنظمهــا الاتفاقيــة الجماعيــة صراحــة، ولا تحظــر جميــع أشــكال الإضــراب أثنــاء ســريان 

الاتفاقيــة الجماعيــة بشــأن قضايــا أخــرى غيــر مشــمولة بالاتفاقيــة.

لا يتم اللجوء إلى الإضراب إلا كحل أخير بعد فشل المفاوضات. 	 

المملكة المتحدة

لا يوجــد تعريــف قانونــي محــدد للإضــراب فــي المملكــة المتحــدة. ويتمتــع الأجــراء بالحمايــة مــن  	
المســؤولية المدنيــة عندمــا يشــاركون فــي إضــراب، بشــرط أن يكــون هــذا الإضــراب رســمياً وقانونيــاً، 
وبهــدف تســوية نــزاع عمالــي. لكــي تكــون الإجــراءات »محميــة« وبالتالــي تســمح للموظفيــن والنقابــات 
بالاســتفادة مــن بعــض أشــكال الحمايــة القانونيــة، يجــب أن تســتوفي عــدة معاييــر: يجــب أن يتــم تنفيــذ 
الإجــراءات بهــدف أو فــي إطــار نــزاع عمالــي؛ يجــب علــى النقابــة تنظيــم تصويــت ســري عــن طريــق 
المراســلة؛ ويجــب أن تؤيــد غالبيــة الأصــوات فــي النقابــة الإضــراب؛ ويجــب علــى النقابــة إبــلاغ صاحــب 

العمــل بالاقتــراع وبالإضــراب فــي غضــون مهلــة محــددة. 
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كندا

لا يوجــد تعريــف قانونــي موحــد للإضــراب فــي كنــدا، حيــث يختلــف الإطــار القانونــي للإضــراب بيــن  	
المقاطعــات والأقاليــم.

الحــق فــي الإضــراب منصــوص عليــه فــي تشــريعات الدولــة الفيدراليــة ولــكل مقاطعــة.  مؤخــرًا، أصبــح  	
أيضًــا حقًــا دســتوريًا نتيجــة للحكــم الصــادر ســنة 2015 فــي قضيــة اتحــاد العمــال فــي ساسكاتشــوان. 
حيــث قضــت المحكمــة العليــا فــي كنــدا فــي هــذه القضيــة بــأن الحــق فــي الإضــراب هــو جــزء جوهــري 
ولا غنــى عنــه مــن عمليــة التفــاوض الجماعــي، وهــذه العمليــة تســتفيد مــن الحمايــة ضــد العوائــق 
الكبيــرة وغيــر المبــررة التــي تفرضهــا الدولــة بموجــب حريــة التنظيــم المنصــوص عليهــا فــي الميثــاق 

الكنــدي للحقــوق والحريــات.

وبنــاء عليــه، يوصــي المجلــس بإعــادة النظــر فــي تعريــف الإضــراب، وذلــك بمراجعــة مقتضيــات المشــروع ذات 
الصلــة ليجيــب عــن كل الإشــكالات المذكــورة ســابقا، وعلــى رأســها تــدارك ضــم جميــع الفئــات المهنيــة التــي 
تتمتــع بحريــة الانتمــاء النقابــي طبقــا لأحــكام الدســتور والمقتضيــات التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا 

العمــل )كالعامــات والعمــال المنزلييــن، التجــار، المهــن الحــرة...(.

بشأن الجهة الداعية إلى الإضراب 	

يحصر مشروع القانون في مادته الثالثة حق الدعوة إلى الإضراب في:

النقابة الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في القطاع العام والخاص؛ 	

النقابــة الأكثــر تمثيــلا علــى صعيــد المقاولــة أو المؤسســة أو المرفــق العمومــي المعنــي، وفــي حالــة عــدم  	
وجودهــا:

النقابــة التــي حصلــت علــى أكبــر نســبة مــن مجمــوع عــدد مندوبــي الأجــراء المنتخبيــن علــى صعيــد  	
المؤسســة،  أو  المقاولــة 

ــة أو  	 ــة أو المؤسســة المعني ــي المقاول ــة ف ــة عــن النقاب ــة عــدم وجــود تمثيلي ــي حال ــن ف ــة المأجوري أغلبي
المرفــق العمومــي المعنــي.

ويتبيــن مــن خــلال مقتضيــات المــادة 3 أن الدعــوة إلــى الإضــراب تقتصــر فقــط علــى النقابــة التــي تمثــل أجــراء 
خاضعيــن لأحــكام القانــون رقــم 65.99 المتعلــق بمدونــة الشــغل، والنقابــة التــي تمثــل الموظفيــن والأعــوان 
والمســتخدمين لــدى إدارات الدولــة والمؤسســات والمقــاولات العموميــة والجماعــات الترابيــة ولــدى كل شــخص 

اعتبــاري آخــر مــن أشــخاص القانــون العــام.

إنَّ الاقتصــار علــى نقابــة العمــال كهيئــة وحيــدة لهــا الحــق فــي الدعــوة إلــى الإضــراب يحــرم فئــات اجتماعيــة 
وهيئــات أخــرى كالنقابــات المهنيــة مــن ممارســة هــذا الحــق. علمــا أنــه حيــن يكــرس العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية حريــة التنظيــم، فهــو يجعــل العمــل النقابــي جــزءا مــن العمــل الجمعــوي ويقــر حــق 
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التنظيــم للجميــع، إذ تفيــد المــادة 22 منــه بــأن »لــكل فــرد حــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن، بمــا 
فــي ذلــك حــق إنشــاء النقابــات والانضمــام إليهــا مــن أجــل حمايــة مصالحــه«17.

عــلاوة علــى ذلــك، تطــرح معاييــر تحديــد تمثيليــة النقابــات فــي التشــريع الوطنــي، فــي القطــاع العــام والخــاص 
وعلــى الصعيــد الوطنــي والجهــوي والمحلــي، إشــكالية جديــة، كمــا ســبق للمجلــس أن فصّــل فــي الموضــوع 
عنــد تقديــم رأيــه بشــأن مشــروع القانــون رقــم 24.19 المتعلــق بالمنظمــات النقابيــة18. وبالتالــي، فالاحتــكام فــي 
منظومــة الشــغل إلــى معاييــر تمثيليــة النقابــة لتحديــد الجهــة التــي لهــا الحــق فــي الدعــوة إلــى الإضــراب ســيكون 

مجحفــا مــا لــم تتــم مراجعــة تلــك المعاييــر بمــا ينســجم مــع قواعــد التمثيليــة الديمقراطيــة.

هــذا، ومــن جهــة أخــرى، فــإن اشــتراط حضــور مــا لا يقــل علــى )3/4( أجــراء المقاولــة أو المؤسســة واتخاذ قرار 
الإضــراب مــن قبــل الجمــع العــام بالأغلبيــة المطلقــة طبقــا للمــادة 16 مــن المشــروع، يعتبــر شــرطا تعجيزيــا، لأن 
هــذا الشــرط يصعــب تحقيقــه فــي المؤسســات التــي تشــغل عــددا كبيــرا مــن الأجــراء وتتوفــر علــى فــروع فــي 
مــدن مختلفــة، الأمــر الــذي لا يتناســب مــع توجيــه منظمــة العمــل الدوليــة التــي توصــي بخصــوص هــذا الأمــر 
بــأن تضمــن التشــريعات توفــر النصــاب والغالبيــة المطلوبــة لاتخــاذ قــرار الإضــراب فــي حــدود معقولــة وليــس 
بالمســتوى الــذي يجعــل ممارســة الحــق فــي الإضــراب عمــلا صعبــا أو مســتحيلا. كمــا أن التجــارب الدوليــة تبين 
أن نســبة المشــاركة فــي الإضــراب تظــل فــي غالــب الأحيــان بعيــدة عــن إجمــاع الأجــراء، وفــي عــدد مــن الأحيــان 

تقــل النســبة عــن %50 مــن الأجــراء. 

البرازيلاليابانالسويدفرنساألمانيا
الولايات 
المتحدة

تركيا
جنوب 
إفريقيا

60 إلى %5080 إلى %2070 إلى %5040 إلى %3070 إلى %4050 إلى %6060 إلى %5080 إلى 70%
أرقام لنسب المشاركة في الإضراب في عدد من الدول

وعليه، يقترح المجلس:
التنصيــص، ســدا للفــراغ التشــريعي، علــى أن لــكل المنظمــات النقابيــة والمهنيــة المؤسســة والمعتــرف بهــا  	

قانونيــا الحــق فــي الدعــوة إلــى الإضــراب متــى توفــرت لهــا التمثيليــة.

يســمح  	 بمــا  والخــاص،  العــام  القطاعيــن  فــي  ومعاييرهــا  بالتمثيليــة  المتعلقــة  الإشــكالات  كل  مراجعــة 
برفــع القيــود عــن ممارســة حــق الإضــراب والحــق فــي التنظيــم ويعكــس التمثيليــة الحقيقيــة علــى مســتوى 

والمشــروعية. الشــرعية 

إحالــة كيفيــات عقــد الجمــع العــام للأجــراء وتحديــد نصابــه وشــروط اقتراعــه علــى اتفاقــات واتفاقيــات  	
جماعيــة تعقــد بيــن الأطــراف وتأخــذ بعيــن الاعتبــار حجــم وهيكلــة كل مؤسســة علــى حــدة، علــى أن يحــدد 

القانــون احتياطيــا حــدودا دنيــا للنصــاب المطلــوب.

17 -  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 16 دجنبر 1966، والذي صادق عليه المغرب في 3 ماي 1979.
/08/https://www.cese.ma/media/2023 :2021 ،»18 -  رأي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بشــأن »مشــروع القانــون رقــم 24.19 يتعلــق بالمنظمات النقابيــة

 19-relatif-aux-organisations-syndicales.pdf-Projet-de-loi-n%C2%B024
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بشأن تعريف"المرافق الحيوية "  و "الحد الأدنى من الخدمة " 	

ــي مــن شــأن توقــف  ــي تقــدم خدمــات أساســية والت ــا "المرافــق الت ــة " بأنه تعــرف المــادة 3  "المرافــق الحيوي
ــم وســلامتهم للخطــر". ــاة الأشــخاص وصحته ــا أن يعــرض حي ــا أو جزئي ــا كلي العمــل به

غيــر أن تســمية المــادة 34 تحديــدا لمرافــق بعينهــا )13 مجــالا( دون تمييــز بيــن القطــاع العــام والخــاص، إضافــة 
إلــى اعتبــار اللائحــة غيــر حصريــة ويمكــن توســيعها بموجــب قانــون، لمــن شــأنه أن يحــرم العديــد مــن الأجــراء 
والفئــات المهنيــة مــن ممارســة حقهــم المضمــون فــي الإضــراب بمقتضــى الدســتور. وفضــلا عــن ذلــك، فــإن 
إشــكالات الحــد الأدنــى مــن الخدمــة قــد لا تســمح لشــرائح واســعة مــن الأجــراء والمســتخدمين بممارســة هــذا 
الحــق، علمــاً أن المغــرب راكــم مكتســبات هامــة علــى مســتوى تدبيــر الإضرابــات فــي القطاعيــن العــام والخــاص 
بشــكل مســؤول محافظــا علــى اســتمرارية المرافــق العموميــة الحيويــة وممتلــكات ومعــدات الإنتــاج، بمــا يصــون 

مصلحــة المواطــن ويســتجيب لحاجياتــه الحيويــة. 

كمــا تنــص المــادة 20 علــى ضــرورة ضمــان اســتمرار »الخدمــات الأساســية« لتفــادي إتــلاف الممتلــكات 
والتجهيــزات والآلات فــي أماكــن العمــل، وذلــك فــي إطــار اتفاقــي، مــع إمكانيــة طلــب المشــغل مــن قاضــي 

المســتعجلات تحديــد هــذه الخدمــات وتعييــن الأجــراء الذيــن ســيكلفون بتقديمهــا.

ومن ثم، يقترح المجلس:
إحالــة مقتضيــات المــادة 34 علــى نــص قانونــي متوافــق حولــه لتحديــد المرافــق الحيويــة بوضــوح ودقــة، مــا  	

مــن شــأنه أن يحقــق المرونــة المنشــودة فــي التعديــل والتحييــن فــي ظــل تســارع تطــور البنيــات الصناعيــة 
والأنمــاط المهنيــة الجديــدة؛

تحديــد الطابــع الحيــوي للخدمــات الأساســية وأهميــة الممتلــكات والتجهيــزات والآلات فــي أماكــن العمــل  	
فــي القطــاع الخــاص )المــادة 20(؛ 

التشــجيع علــى إيجــاد أرضيــة تشــاركية بيــن جميــع الأطــراف لتحديــد الحــد الأدنــى مــن الخدمــة عــن طريــق  	
اتفاقيــات جماعيــة أو التزامــات تعاقديــة، لأن مــن شــأن ذلــك أن يأخــذ بخصوصيــات كل قطــاع أو مؤسســة 

علــى حــدة، ويســتثمر فــي التجــارب الســابقة؛

تحديــد الجهــة المســؤولة عــن إخطــار المرتفقيــن والمواطنيــن داخــل آجــال معقولــة بتاريــخ ومــدة الإضــراب  	
وبــأي جدولــة عمليــة لتنظيــم الحــد الأدنــى مــن الخدمــة، وذلــك مراعــاة للصالــح العــام.

الحد الأدنى للخدمة في سياق حق الإضراب في بعض الدول الأوروبية

ألمانيا:

فــي ألمانيــا، لا توجــد قوانيــن صريحــة تفــرض الخدمــة الدنيــا فــي حــال الإضرابــات. بــدلاً مــن ذلــك، يتــم 
ــة عــدم  ــي حال ــل. ف ــاب العم ــات وأرب ــن النقاب ــة بي ــات الجماعي ــن خــلال الاتفاق ــات م ــم هــذه الخدم تنظي

التوصــل إلــى اتفــاق، يمكــن للمحاكــم التدخــل لفــرض مســتويات خدمــة دنيــا فــي القطاعــات الحيويــة.



رأي	المجلس	الاقتصادي	والاجتماعي	والبيئي	

18

إيطاليا:

يعتمــد النظــام الإيطالــي علــى القانــون رقــم 146 لعــام 1990 والــذي ينظــم حــق الإضــراب فــي الخدمــات 
ــم  ــة، ويت ــي عــدة قطاعــات حيوي ــات ف ــن الخدم ــى م ــم حــد أدن ــون تقدي ــرض القان ــة الأساســية، ويف العام

ــاب العمــل. ــات وأرب ــن النقاب ــة بي ــات الجماعي ــد هــذه المســتويات مــن خــلال الاتفاق تحدي

إسبانيا:

الدســتور الإســباني فــي المــادة 2-28 يعتــرف بالحــق فــي الإضــراب، لكنــه يفــوض للســلطة التشــريعية 
مهمــة تنظيــم هــذا الحــق وضمــان اســتمرار »الخدمــات الأساســية للمجتمــع« خــلال فتــرات الإضــراب. 
ــت هــذه الخدمــات  ــا إذا كان ــى أســاس م ــام 1977 »الخدمــات الأساســية« عل ويحــدد المرســوم الملكــي لع
ضروريــة لضمــان تمتــع المواطنيــن بحقوقهــم الدســتورية الأساســية. ومــع ذلــك، لــم يتــم وضــع تعريــف شــامل 
ومحــدد قانونيــاً لهــذه الخدمــات، ممــا يجعلهــا تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الاجتهــادات القضائيــة الصــادرة 
عــن المحكمــة الدســتورية الإســبانية التــي تفســر هــذه الخدمــات علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة. ويلعــب 
ــاء الإضــراب، حيــث  ــة أثن ــا المطلوب ــد مســتويات الخدمــة الدني ــا فــي تحدي التفــاوض الجماعــي دورًا مهمً
يتــم تشــجيع النقابــات وأربــاب العمــل علــى التوصــل إلــى اتفاقــات حــول هــذه المســتويات قبــل اللجــوء إلــى 
الإضــراب. وفــي حــال فشــل هــذه المفاوضــات، تتدخــل الحكومــة لتحديــد الخدمــات التــي يجــب أن تســتمر 

خــلال الإضــراب، وذلــك مــن خــلال مراســيم تصــدر بعــد مشــاورات مــع الأطــراف المعنيــة.

السويد:

ــم التفــاوض  ــا فــي حــال الإضرابــات. يت ــى الاتفاقــات الجماعيــة لتنظيــم الخدمــة الدني تعتمــد الســويد عل
علــى هــذه الاتفاقــات بيــن النقابــات وأربــاب العمــل لضمــان اســتمرار تقديــم الخدمــات الأساســية مــع 

ــي الإضــراب. ــال ف ــوق العم ــرام حق احت

المملكة المتحدة:

ــا فــي  ــا للخدمــة الدني ــا صارمً ــام 2023 تنظيمً ــا( لع ــات )مســتويات الخدمــة الدني ــون الإضراب أصــدر قان
بعــض القطاعــات الحيويــة. ويمكــن لأربــاب العمــل إصــدار إشــعارات عمــل تحــدد الأشــخاص المطلوبيــن 

ــاء الإضــراب.  ــزام بهــذه المســتويات أثن لضمــان الالت

فرنسا:

يتميــز القانــون الفرنســي بتنظيــم صــارم للخدمــات الدنيــا، خصوصًــا فــي القطاعــات العامــة الحيويــة مثــل 
النقــل والتعليــم. قانــون 21 غشــت 2007، المعــروف باســم قانــون »الخدمــة الدنيــا«، يلــزم بوجــود حــد أدنــى 
مــن الخدمــات فــي حــال الإضــراب فــي وســائل النقــل العمومــي والمــدارس. الهــدف مــن هــذا الإجــراء هــو 
تقليــل تأثيــر الإضرابــات علــى الحيــاة اليوميــة للمواطنيــن، لا ســيما فــي المــدن الكبــرى حيــث يعتمــد الكثيــر 
مــن النــاس علــى وســائل النقــل العمومــي. فــي التعليــم، يجــب أن توفــر المــدارس حــدًا أدنــى مــن الرعايــة 

للأطفــال حتــى فــي حــال إضــراب المدرســين.
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بشأن تحديد الفئات الممنوعة من الإضراب 	

أوردت المــادة 33 علــى ســبيل الحصــر قائمــة الموظفيــن العمومييــن الممنوعيــن مــن ممارســة حــق الإضــراب. 
يتعلــق الأمــر بالقضــاة وقضــاة المحاكــم الماليــة، وموظفــي إدارة الدفــاع الوطنــي وأفــراد القــوات المســلحة 
الملكيــة والــدرك الملكــي، وموظفــي الأمــن الوطنــي والقــوات المســاعدة، ورجــال وأعــوان ومســاعدي الســلطة، 
وجميــع فئــات الموظفيــن العامليــن بــوزارة الداخليــة، والموظفيــن الديبلوماســيين والقنصلييــن، وموظفــي وأعــوان 
إدارة الجمــارك والضرائــب غيــر المباشــرة، وموظفــي وأعــوان إدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج، وموظفــي الهيئــة 
الوطنيــة للوقايــة المدنيــة وجميــع الفئــات الأخــرى العاملــة بهــا، وموظفــي وأعــوان الميــاه والغابــات حاملــي 

الســلاح، والقيميــن الدينييــن، ومراقبــي الملاحــة الجويــة والبحريــة. 

وفــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس بــأن يحــدد مشــروع النــص بوضــوح وإلــى أضيــق حــد ممكــن فئــات الموظفيــن 
العمومييــن الذيــن يتــم تقييــد حقهــم فــي الإضــراب، وذلــك بمــا يتوافــق مــع توجهــات منظمــة العمــل الدوليــة 
ويتماشــى مــع التجــارب الدوليــة التــي تقيــد هــذا الحــق عــادة بالنســبة لحملــة الســاح والفئــات الخاضعــة لقواعد 

الانضبــاط العســكري والتــي تمنــع أنظمتهــا الخاصــة صراحــة ممارســة حق الإضراب.

بخصوص الآجال  	

ــة يمكــن أن تشــكل  يتبيــن مــن المــواد 7، 16، 18، و32 مــن مشــروع القانــون التنظيمــي أنهــا تحــدد آجــال طويل
تقييــدا غيــر متناســب للحــق فــي الإضــراب. تنــص المــادة 7 علــى أن ممارســة حــق الإضــراب لا يمكــن أن تتــم إلا 

بعــد مــرور 30 يومًــا مــن تاريــخ إبــلاغ المشــغل بالمطالــب مــن الجهــة الداعيــة إلــى الإضــراب. 

مــن المؤكــد أن التنصيــص علــى هــذه المــدة والمــدد المحــددة فــي المــواد الأخــرى يهــدف إلــى منــع التســرع فــي 
اتخــاذ قــرار الإضــراب وإتاحــة المجــال للمفاوضــات والوســاطة بيــن المشــغل والجهــة الداعيــة إلــى الإضــراب. 
وتســعى هــذه المــواد إلــى تخفيــف الأضــرار التــي قــد تلحــق بالاقتصــاد والمجتمــع، لكنهــا لا تنســجم مــع 

مقتضيــات مدونــة الشــغل بشــأن تســوية النزاعــات الجماعيــة والتصالــح.

ومــع ذلــك، فــإن الآجــال المحــددة مثــل أجــل 30 يومًــا قبــل اللجــوء إلــى الإضــراب طبقــا للمــادة 7، و15 يومًــا علــى 
الأقــل لدعــوة الجمــع العــام لاتخــاذ قــرار الإضــراب وفقًــا للمــادة 16، و15 يومًــا لتبليــغ المشــغل بقــرار الإضــراب 
وفقًــا للمــادة 18، تعتبــر طويلــة بشــكل عــام ولا تميــز بيــن القطاعــات والمرافــق والخدمــات بنــاءً علــى أهميتهــا 

الحيويــة أو خصوصياتهــا، كمــا أنهــا لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار الحــالات الطارئــة أو الخطــر الحــال.

وفضــلا عــن ذلــك، فــإن الآجــال المحــددة فــي مشــروع القانــون بشــأن قــرار الإضــراب لا تنســجم مــع معاييــر 
منظمــة العمــل الدوليــة ومــا يسُــتقى مــن التجــارب الدوليــة.

تونستركياالبرازيلاليابانالسويدفرنساألمانيا
جنوب 
إفريقيا

7 أيام10 أيام6 أيام48 ساعة10 أيام7 أيام5 أيام48 ساعة
أرقام مقارنة لأجل التبليغ عن قرار الإضراب في عدد من الدول
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وعليــه، يوصــي المجلــس، قياســاً علــى التجــارب العمليــة بهــذا الخصــوص، بــأن يكــون تحديــد آجــال وكيفيــات 
الإخطــار والتبليــغ موضــوع اتفاقــات بيــن ممثلــي الأطــراف المعنيــة كــي تراعــى خصوصيــات كل قطــاع أو وحــدة 

إنتاجية على حــدة، وكــذا الحــالات الاســتعجالية.

إرشادات منظمة العمل الدولية حول مدة الإشعار

فــي كثيــر مــن البلــدان يشــترط القانــون علــى العمــال ومنظماتهــم مراعــاة فتــرة إشــعار قبــل تنظيــم إضــراب. 
وبقــدر مــا ينظــر إلــى هــذا الشــرط علــى أنــه مرحلــة إضافيــة فــي عمليــة المفاوضــة والمقصــود منهــا 
تشــجيع الأطــراف علــى الدخــول فــي مفاوضــات نهائيــة قبــل اللجــوء إلــى الإضــراب، فانــه ربمــا ينظــر إليــه 
كإجــراء يتخــذ لتشــجيع وتعزيــز تطــور المفاوضــة الجماعيــة الاختياريــة وفقــا للاتفاقيــة رقــم 98. ومــع ذلــك 
فــإن فتــرة الإشــعار المطلوبــة يجــب أن لا تكــون طويلــة جــدا بحيــث تقيــد حــق الإضــراب بــدون وجــه حــق. 
وإلــى جانــب ذلــك يجــب ســن آجــال قصيــرة، خاصــة عندمــا تكــون فتــرات التوفيــق والوســاطة المنقضيــة 
طويلــة وتكــون قــد مكنــت الأطــراف مــن تحديــد المســائل العالقــة فــي النــزاع بوضــوح. )المســح العــام الفقــرة 

.)172

ويجــب أن تكــون فتــرات الإشــعار، المطبقــة بوجــه عــام علــى كل أنــواع المؤسســات، قصيــرة بينمــا يجــوز أن 
تكــون تلــك المطبقــة فــي الخدمــات الأساســية أو الخدمــات الاجتماعيــة أو التــي تتعلــق بالمصلحــة العامــة 

أطــول إلــى حــد معقــول.

بخصوص الملف المطلبي 	

تنــص المــادة 7 مــن مشــروع القانــون التنظيمــي علــى ضــرورة تقديــم الملــف المطلبــي مــن الجهــة الداعيــة 
إلــى الإضــراب إلــى المشــغل، وتحظــر ممارســة الإضــراب إلــى حيــن انصــرام أجــل 30 يومــا مــن تاريــخ تســليم 
ــة التســليم ولا مخرجــا فــي حــال  ــات عملي ــة لإثب ــة آلي ــي لا يتضمــن أي ــرح الحال ــر أن النــص المقت ــف. غي المل
امتنــاع المشــغل عــن اســتلام الملــف المطلبــي.  هــذا الامتنــاع قــد يــؤدي إلــى تعليــق إجــراء الإضــراب لأجــل غيــر 
مســمى نظــرًا لعــدم تحقــق شــرط تســليم الملــف المطلبــي الــذي يعُــد شــرطًا أساســيًا وفقًــا للمــادة 7. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، لــم تتنــاول مقتضيــات مشــروع القانــون أي إشــارة إلــى ضــرورة إشــعار الســلطة الحكوميــة المكلفــة 
بالشــغل بنســخة مــن الملــف المطلبــي كإجــراء احتياطــي لضمــان شــرعية هــذه العمليــة ومــا قــد يترتــب عليهــا 
)الإعــلان عــن الإضــراب(، كمــا تغفــل أهميــة إشــراك مفتشــية الشــغل فــي تفاصيــل النــزاع الجماعــي وطبيعــة 

المطالــب، وهــو مــا يعتبــر ضروريًــا لتمكيــن هــذا الجهــاز مــن أداء مهامــه علــى أكمــل وجــه.

ــر منســجم مــع الممارســات  ــدو غي ــون يب ــي فــي مشــروع القان ــف المطلب ــة المل ــط الإضــراب بقضي ــا أن رب كم
المتعــارف عليهــا. ففــي المقــاولات الكبــرى، علــى ســبيل المثــال، يكــون تقديــم الملــف المطلبــي جــزءًا مــن 
الإجــراءات الدوريــة، مثــل الاجتماعــات الســنوية لمجلــس الإدارة، ولا يعُــد بالضــرورة مؤشــرًا علــى الرغبــة 
فــي تنظيــم إضــراب. أمــا فــي القطــاع العــام، فيتــم تقديــم الملــف المطلبــي وفــق جــدول زمنــي ســنوي مرتبــط 
بإعــداد قانــون الماليــة، ممــا يجعلــه إجــراءً ســنويا أو دوريــا منتظمــا. لذلــك، يقُتــرح اعتمــاد مفهــوم "المطالــب 
المهنيــة"، خاصــة فــي القضايــا الخلافيــة الناتجــة عــن عــدم تنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة لتمييزهــا عــن »الملــف 

ــي«. المطلب
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وبناء على ذلك، يُوصي المجلس بتحديد الشروط والكيفيات لتنظيم هذه العملية كالتالي:

أولا، التمييــز بيــن المطالــب »الاســتعجالية« الخاصــة بإيفــاء الحقــوق وتنفيــذ الالتزامــات وقضايــا الصحــة  	
والســامة وبيــن المطالــب الماديــة المتعلقــة بتحســين الدخــل؛

ثانيــا، الاهتــداء بالممارســات العمليــة فــي هــذا المجــال التــي تتوافــق مــع خصوصيــات المرافــق والوحــدات  	
الإنتاجيــة؛

ثالثا، إسناد دور التتبع والمواكبة والتوثيق لمفتشية الشغل.  	

بخصوص معايير سلمية الإضراب  	

تفيــد المــادة 13 بأنــه »يمنــع عرقلــة حريــة العمــل خــلال مــدة ســريان الإضــراب. يــراد فــي مدلــول هــذا القانــون 
التنظيمــي بعرقلــة حريــة العمــل خــلال مــدة ســريان الإضــراب، كل فعــل يــؤدي أو قــد يــؤدي إلــى منــع الأجيــر 
غيــر المضــرب أو المشــغل مــن ولــوج أماكــن العمــل أو مــن القيــام بمزاولــة نشــاطه المهنــي، بواســطة الإيــذاء أو 

العنــف أو التهديــد أو احتــلال أماكــن العمــل أو مداخلهــا أو الطرق المؤدية إليهــا.«

وكما ورد في المادة 27، »يمنع على الأجراء المضربين احتلال أماكن العمل خلال مدة سريان الإضراب«.

فــي هــذا الصــدد، يوصــي المجلــس بــأن يقــف مشــروع القانــون التنظيمــي عنــد الطابــع الســلمي للإضــراب، 
ويحــدد بوضــوح الأشــكال المشــروعة والســلمية للإضــراب التــي لا تدخــل فــي إطــار فعــل »احتــال أماكــن العمــل«، 
لأن ارتــكاب أفعــال مثــل العنــف أو الإيــذاء أو تعطيــل العمــل لا تحظــى حســب منظمــة العمــل الدوليــة بالحمايــة 

القانونيــة، وهــي أفعــال منصــوص عليهــا وعلــى عقوبتهــا فــي قوانيــن أخــرى.

بخصوص  تقنين الإضراب في القطاع العام محليا أو جهويا  	

جــاء فــي البــاب الثالــث مــن مشــروع القانــون التنظيمــي أن ممارســة حــق الإضــراب مــن قبــل الأجــراء العامليــن 
بالقطــاع العــام تطبــق عليهــا أحــكام البــاب الثانــي الخــاص بشــروط وكيفيــات ممارســة حــق الإضــراب فــي 

ــواردة فــي المــادة 30. القطــاع الخــاص، مــع بعــض الاســتثناءات ال

وعلــى عكــس تخصيــص مقتضيــات لتنظيــم الإضــراب فــي مقاولــة أو مؤسســة فــي القطــاع الخــاص، يخلــو 
مشــروع القانــون مــن أي مقتضيــات تهــم الإضــراب فــي مرفــق عمومــي محلــي أو جهــوي، ويقتصــر فقــط علــى 

ــي )المــادة 31(.  ــد الوطن ــى الصعي ــن الإضــراب عل تقني

ــر  ــي لا تثي ــد الوطن ــى الصعي ــام عل ــر تمثيــلا للإضــراب فــي القطــاع الع ــة الأكث ــت مســألة دعــوة النقاب وإن كان
إشــكالا مــن حيــث المبــدأ، إلا أن إغفــال ممارســته علــى المســتويين المحلــي والجهــوي تطــرح ملاحظــات قانونيــة 

علــى مســتوى الشــرعية والتمثيليــة:

تمثيليــة النقابــة فــي القطــاع العــام تســتند علــى عــدد المقاعــد المحصــل عليهــا وطنيــا فــي إطــار انتخابــات  	
ــرة للموظفيــن  ــة مــع الأعــداد الكبي ــة المتســاوية الأعضــاء، وهــو عــدد قليــل جــدا بالمقارن اللجــن الإداري

والمســتخدمين.

اختصاصــات اللجــن الإداريــة المتســاوية الأعضــاء تنحصــر فــي الــدور الاستشــاري فــي مجــالات الترقيــة  	
والتأديــب وفــي البــت فــي بعــض القضايــا المتعلقــة بالحيــاة الإداريــة للموظفيــن.
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وعليــه، يوصــي المجلــس بإضافــة مقتضيــات خاصــة لتنظيــم ممارســة حــق الإضــراب فــي المرافــق العموميــة 
المحليــة والجهويــة، بمــا يتناســب مــع خصوصياتهــا واحتياجاتهــا، وذلــك لضمــان التــوازن بيــن حقــوق العامليــن 

والمرتفقيــن علــى حــد ســواء.

بخصوص العقوبات في القانون التنظيمي للإضراب  	

ــى  ــة عل ــة والغرامــات، مــع الإحال ــات الســالبة للحري ــاب كامــل للجــزاءات والعقوب إن تخصيــص 12 مــادة فــي ب
ــغ الغرامــات  العقوبــات الجنائيــة الأشــد، لا ينســجم مــع فلســفة وضمانــات ممارســة هــذا الحــق. كمــا أن مبال
المنصــوص عليهــا عنــد ارتــكاب بعــض المخالفــات قــد لا تحقــق هــدف الــردع أمــام خــرق قانــون الإضــراب. 

وكل المخالفــات والنزاعــات المتعلقــة بممارســة حــق الإضــراب فــي مجــال الشــغل يمكــن معالجتهــا فــي إطــار 
عقــد العمــل أو الاتفاقيــات الجماعيــة وبعقوبــات تأديبيــة للأجــراء طبقــا لمدونــة الشــغل، أو باللجــوء إلــى 
القضــاء لطلــب التعويــض عــن الضــرر، أو بالاحتــكام إلــى مقتضيــات القانــون المدنــي، أو القانــون الجنائــي فــي 

جنــح وباقــي جرائــم الحــق العــام، وذلــك مــن طــرف المشــغل أو الأجيــر علــى الســواء. 

أمــا مــا ورد فــي الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 47 بإمكانيــة اللجــوء إلــى مســطرة التســخير عنــد الاقتضــاء، فــإن 
المقتضيــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات 2 و3 و4 مــن المــادة 34 كافيــة لضمــان الحــد الأدنــى مــن الخدمــة 
فــي المرافــق الحيويــة وتزويــد الســوق بالمــواد الأساســية، إمــا فــي إطــار اتفاقــي بيــن الأطــراف )الجهــة الداعيــة 

للإضــراب، المشــغل، الســلطات المختصــة( أو بموجــب أمــر قضائــي.

استنادا إلى ذلك، يوصي المجلس بما يلي:
تجنــب مشــروع القانــون التنظيمــي إدراج عقوبــات ســالبة للحريــة، مــع مراجعــة كل مقتضيــات القوانيــن  	

والنصــوص ذات العاقــة بمجــال الشــغل وممارســة المهــن والتــي تتنافــى مــع حــق التنظيــم والحريــة النقابية 
وحــق الإضــراب؛

عــدم التنصيــص علــى مســطرة التســخير، مــع وجــود ضمانــات قانونيــة بشــأن »المرافــق الحيويــة« و«الحــد  	
الأدنــى مــن الخدمــة« فــي مقتضيــات أخــرى؛

ارتــكاز القانــون حصريــا علــى وضــع أحــكام واضحــة وصارمــة بخصــوص عرقلــة ممارســة حــق الإضــراب  	
العمــل؛ وعرقلــة حريــة 

عــدم الخــوض فــي تفاصيــل المســائل التأديبيــة، المدنيــة أو الجنائيــة، التــي يحتكــم بشــأنها إلــى التشــريعات  	
الجــاري بهــا العمــل، لتعزيــز الوضــوح القانونــي وتجنــب ازدواجيــة العقوبــات، ممــا يســاهم فــي حمايــة حقــوق 

العمــال فــي ممارســة حقهــم الدســتوري فــي الإضــراب.
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العقوبات في التجارب الدولية

يتبيــن مــن مقارنــة الممارســات القائمــة فــي عــدد مــن الــدول (ألمانيــا، فرنســا، الســويد، المملكــة  	
المتحــدة، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، اليابــان، كوريــا الجنوبيــة، البرازيــل، جنــوب إفريقيــا، تركيــا، 
تونــس )أن ممارســة الإضــراب مقرونــة دائمــا بالاقتطــاع مــن الأجــرة، وأن عــدم احتــرام القواعــد التــي 
تؤطــر الحــق فــي الإضــراب مــن قبــل الأجــراء تفضــي إلــى عقوبــات تأديبيــة قــد تصــل إلــى الفصــل مــن 
العمــل. وتتيــح أغلــب التشــريعات إمكانيــة اللجــوء إلــى القضــاء طلبــا للتعويــض عــن الضــرر الناتــج عــن 

مخالفــة القواعــد المنظمــة للإضــراب ســواء للمشــغلين أو الأجــراء. 

وتظــل أفعــال العنــف والاعتــداء التــي قــد ترافــق حركــة الإضــراب تحــت طائلــة القوانيــن التــي تحمــي  	
الأفــراد والممتلــكات وتصــون النظــام العــام.

خلاصة عامة  	

بنــاءً علــى قراءتــه لمشــروع القانــون التنظيمــي، ومــن خــلال جلســات الإنصــات التــي نظمهــا مــع الأطــراف 
المعنيــة، فــإن المجلــس يعتبــر مشــروع القانــون التنظيمــي رقــم 97.15 فــي الصيغة المحالة إليــه:

مشــروعا غيــر متماســك فــي هندســته مــع تداخــل العديــد مــن المقتضيــات التــي تجعــل قراءتــه غيــر  	
ــل تأويــلات متعــددة زيــادة علــى عــدم التدقيــق الكافــي للتعاريــف والمفاهيــم، ممــا قــد لا  واضحــة وتحْمِ

يحقــق الأمــن القانونــي والحقوقي المنشــودين لجميع الأطــراف )مضربــون، مشــغلون، مواطنــون(.

مشــروعا يســتثني فئــات مهنيــة منظمــة بحكــم القانــون وحرمانهــا مــن ممارســة حــق دســتوري كرســته كل  	
ــة  ــي للحقــوق الاقتصادي ــة، كالعهــد الدول ــر الدولي ــه كل المعايي دســاتير المملكــة منــذ ســنة 1962 وأجازت
فــي  للحــق  الدوليــة  والاتفاقيــة   87 رقــم  الأساســية  الدوليــة  والاتفاقيــة   1966 لســنة  والاجتماعيــة 

المفاوضة والتنظيــم.

مشــروعا مثقــلا بالكثيــر مــن التفاصيــل والإجــراءات ومتضمنــا العديــد مــن المقتضيــات القانونيــة التــي  	
كان مــن الأجــدر التنصيــص عليهــا فــي قوانيــن منفصلــة أو نصــوص تنظيميــة أدنــى، وهــو مــا يجانــب روح 
ــد عــن ســتة  ــدة تزي ــه لم ــة والحساســية طــال انتظــار تنظيم ــذه الأهمي ــن حــق دســتوري به وفلســفة تقني

عقــود.
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رأي المجلس بشأن تقنين ممارسة حق الإضراب
ــات ممارســة حــق الإضــراب،  ــون تنظيمــي يحــدد شــروط وكيفي ــادرة إصــدار قان ــة مب ــس يثمــن أهمي إن المجل
وفقــاً لمــا ينــص عليــه الفصــل 29 مــن الدســتور، وتبعــا لأحــكام الفصــل 86 منــه بشــأن وجــوب عــرض مشــاريع 
القوانيــن التنظيميــة علــى البرلمــان قصــد المصادقــة عليهــا فــي أجــل لا يتعــدى مــدة الولايــة التشــريعية الأولــى 

التــي تلــي صــدور الأمــر بتنفيــذ الدســتور )2016-2012(.

ويرى المجلس، مشددا على ضرورة إجراء مراجعة لمشروع القانون التنظيمي في صيغته المحالة إليه:

تكريســا للمقتضيــات الدســتورية التــي تؤطــر ممارســة الحــق فــي الإضــراب ضمــن منظومتيــن متلازمتيــن:  	
الحقــوق المدنيــة والسياســية، والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛

اســتحضارا للمعاييــر الدوليــة الراســخة19، وبخاصــة إرشــادات منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن تشــريعات  	
العمــل الوطنيــة الهادفــة إلــى تنزيــل الحقــوق والمبــادئ الأساســية فــي العمــل الــواردة فــي الإعــلان العــام 

20؛
لســنة 1998 

استئناسا بالتجارب الدولية المعتبرة في هذا المجال؛ 	

اهتــداء بخصوصيــات الواقــع المغربــي وإدراكا لموقــع الإضــراب كحــق وممارســة فــي مشــهد أوســع  	
الاجتماعيــة؛ للديناميــة 

ــب التشــاور الواســع  ــا يتطل ــر أولا وأساســا مشــروعًا مجتمعيً أن تقنيــن ممارســة حــق الإضــراب يجــب أن يعُتب
والتوصــل إلــى توافقــات بنــاءة، مــع إشــراك جميــع الأطــراف المعنيــة لضمــان أن يعكــس القانــون مصالــح فئــات 

المجتمــع ككل. وبالتالــي يوصــي بــأن يضمــن الإطــار التشــريعي المرتقــب:

تحقيــق التــوازن بيــن حــق الإضــراب فــي إطــار الحريــة النقابيــة وحريــة العمــل، وهمــا عنصــران أساســيان  	
لأي مجتمــع دينامــي ديمقراطــي متطــور، وأن يجيــب عــن إكراهــات المقاولــة، المتمثلــة فــي زيــادة الإنتاجيــة 
والتنافســية وخلــق القيمــة، بالإضافــة إلــى حســن ســير المرافــق العموميــة واســتمراريتها خدمــة للمرتفقيــن 
ــة والمعنويــة للأجــراء والموظفيــن، وتأكيــد  والمواطنيــن مــن جهــة، مــع ضمــان تحســين المصالــح المادي

حقهــم فــي اللجــوء إلــى الإضــراب كآليــة قانونيــة للدفــاع عــن هــذه المصالــح مــن جهــة أخــرى.

ــا يســمح  	 ــي، وبم ــاء النقاب ــع بحــق الانتم ــي تتمت ــات الت ــع الفئ ــن الحــق فــي ممارســة الإضــراب لجمي تقني
بتنظيــم كافــة أشــكال الإضــراب التــي تشــهدها الســاحة الوطنيــة دون إقصــاء أو تمييــز.

إعطــاء الأولويــة للحــوار والتفــاوض بيــن جميــع الأطــراف المعنيــة، مــع الاســتثمار فــي تعزيــز الحــوار  	
الاجتماعــي وتقويــة مكانــة وتمثيليــة الوســائط الاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك النقابــات والجمعيــات والمجتمــع 
المدنــي، لتكريــس الســلم والاســتقرار الاجتماعييــن وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والنهــوض بالعمــل اللائــق.

19 -  ملحق 4: الإطار المعياري للحق في الإضراب
https://webapps.ilo.org/static/arabic/dialogue/ifpdial/llg/index.htm  - 20
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ضمــان الأمــن القانونــي لجميــع الأطــراف المعنيــة مــن خــلال وضــوح النصــوص وقابليــة إنفــاذ القاعــدة  	
ــى  ــح، وحفاظــا عل ــرات نتيجــة تضــارب المصال ــن فــي التأويــلات والتقدي ــب التباي ــك لتجن ــة، وذل القانوني

الســلم الاجتماعــي.

ــع  	 ــداء بالممارســات الدولية في هذا المجــال، م ــة اقت ــات الســالبة للحري ــى العقوب ــص عل ــادي التنصي تف
اســتحضار تناســبية الغرامــات الماليــة بيــن العامليــن وأربــاب العمــل أخــذا بعيــن الاعتبــار حجــم وخطــورة 
ــال المرتكبــة. مراعــاة الممارســات الإيجابيــة المتجــذرة والتجــارب العمليــة لبلادنــا والعمــل علــى  الأفع
إدماجهــا، مــع استشــراف الإكراهــات الجديــدة المحتملــة وتطــورات الأنمــاط الجديــدة للتشــغيل )العمــل 

عــن بعــد، العمــل عبــر المنصــات، ...(. 

تحديــد المبــادئ العامــة، والتوجهــات الأساســية، والقواعــد الضروريــة مــن حيــث شــروط وممارســة  	
ــق  ــدل التواف ــذي منطــق التصــادم ب ــد تغ ــة ق ــة خلافي ــل إجرائي ــي تفاصي حــق الإضــراب دون الدخــول ف
بيــن الفرقــاء، وقــد لا تتــلاءم مــع ممارســات ناجعــة أثبتــت جدواهــا فــي الواقــع العملــي. علــى أن تتولــى 
ــط المســاطر  ــا الإطــار التســريعي ضب ــل عليه ــي ســوف يحي ــة الت ــق التعاقدي ــة والوثائ النصــوص القانوني

والإجــراءات والآجــال بوضــوح وتدقيــق.

ــة  	 ــا يســتمد أساســه مــن الحري ــاره حقً تيســير مســاطر وإجــراءات ممارســة الحــق فــي الإضــراب، باعتب
ــة. ــم والمفاوضــة الجماعي ــي التنظي ــان الحــق ف ــي إطــار جماعــي لضم ــارس ف ــة، ويمُ النقابي

ــح  ــوازن المصال ــان ت ــي وضم ــي والحقوق ــن القانون ــن بإرســاء الأم ــي رهي ــون تنظيم ــاد أي مشــروع قان إنَّ اعتم
والبيئــة الســليمة والمســتقرة لتقليــل المنازعــات والانحرافــات وتســهيل الاحتــكام إلــى سُــلطة القانــون والقضــاء. 
ــغلية بالنصــوص القانونيــة  كمــا يوصــي المجلــس بــأن تتــم مواكبــة هــذا التشــريع باســتكمال تنظيــم العلاقــات الشُّ
ــة الحــوار  ــة الشــغل، وتقوي ــات مدون ــن وملاءمــة مقتضي ــات، وتحيي ــق بالنقاب ــون المتعل اللازمــة، بإصــدار القان
الاجتماعــي وآليــات الوســاطة والتحكيــم، وتعزيــز مكانــة مفتشــية الشــغل وتقويــة أدوارهــا باعتبارهــا مؤسســية 
ــة الحــوار والتفــاوض وفــضِّ نزاعــات  ــزاً لثقاف ــك تعزي ــه، وكل ذل ــر نزاعات ــة فــي علاقــات الشــغل وتدبي محوري

الشــغل ســلمياً، وبمــا يســند التــوازن بيــن مصالــح الشــغيلة والمشــغلين ويحفــظ مصلحــة المجتمــع.  
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يتســم الحــق فــي الإضــراب بطبيعــة خاصــة، إذ إنــه حــق جماعــي ومؤقــت، تلجــأ إليــه الشــغيلة أو فئــات اجتماعيــة 
أخــرى، كآليــة للضغــط فــي حالــة وجــود نــزاع اجتماعــي مــع المشــغلين أو مــع الحكومــة، ولــم يتــم التوصــل إلــى 

اتفــاق عبــر آليــات الحــوار والتفــاوض بشــأن المطالــب موضــوع النــزاع.

وعــدا العهديــن الدولييــن21، فــإن الحــق فــي الإضــراب تقــره اتفاقيــات إقليميــة مثــل الميثــاق الأمريكــي للضمانات 
الاجتماعيــة لعــام 1948 )المــادة 27( والميثــاق الاجتماعــي الأوروبــي لعــام 1961 )المــادة 6(.

21 -   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
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كمــا أن منظمــة العمــل الدوليــة، باعتبارهــا وكالــة متخصصــة تابعــة للأمــم المتحــدة تركــز علــى تعزيــز حقــوق 
العمــل وظــروف العمــل اللائقــة علــى الصعيــد الدولــي، قــد أصــدرت عــددا مــن الاتفاقيــات والتوصيــات التــي 

تتنــاول تنظيــم ممارســة الحــق فــي الإضــراب:

ــة تضمــن حــق . 1 ــم: هــذه الاتفاقي ــة حــق التنظي ــة وحماي ــة النقابي ــم 87 - )1948(  بشــأن الحري ــة رق اتفاقي
العمــال وأربــاب العمــل فــي تشــكيل والانضمــام إلــى منظمــات نقابيــة مــن اختيارهــم دون تدخل من الســلطات 

العامــة. يشــمل ذلــك الحــق فــي تنظيــم الإضرابــات كوســيلة للمطالبــة بحقوقهــم.

اتفاقيــة رقــم 98 - )1949(  بشــأن تطبيــق مبــادئ الحــق فــي التنظيــم والمفاوضــة الجماعيــة: تحمــي هــذه . 2
الاتفاقيــة حقــوق العمــال فــي التنظيــم والقيــام بالمفاوضــات الجماعيــة، وتؤكــد علــى أهميــة هــذه الحقــوق 

كوســيلة لتحقيــق التــوازن بيــن مصالــح العمــال وأربــاب العمــل.

توصيــة رقــم 92 - )1951( بشــأن أســس نظــام الأجــر فــي حــالات النــزاع: توصــي بتوفيــر نظــام عــادل . 3
لتســوية النزاعــات، ويشــمل ذلــك حــالات الإضــراب، لضمــان حقــوق العمــال وتنظيــم الإجــراءات بطريقــة 

فعالــة.

ــى اتخــاذ . 4 ــة إل ــزاع: تدعــو هــذه التوصي ــة العمــال فــي حــالات الن ــة رقــم 123 - )1963( بشــأن حماي توصي
تدابيــر لحمايــة العمــال فــي حــالات النــزاع، بمــا فــي ذلــك الإضرابــات، لضمــان عــدم تعرضهــم للتعســف أو 

التمييز.

توصيــة رقــم 151 - )1978(  بشــأن تنظيــم العلاقــات الصناعيــة: تقــدم إرشــادات حــول كيفيــة إدارة . 5
العلاقــات الصناعيــة، بمــا فــي ذلــك تنظيــم الإضرابــات، بهــدف تحســين شــروط العمــل وتعزيــز الحــوار بيــن 

الأطــراف المعنيــة.

توصيــة رقــم 159 - )1983( بشــأن إعــادة تأهيــل الأشــخاص المعوقيــن وإدماجهــم فــي ســوق العمــل: . 6
تؤكــد علــى أهميــة توفيــر حقــوق متســاوية للعمــال المعوقيــن، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الانضمــام إلــى 

ــر. ــزم الأم ــات إذا ل ــي الإضراب ــات والمشــاركة ف النقاب

تمثــل هــذه الاتفاقيــات والتوصيــات مرجعــا دوليــا أساســيا فــي تنظيــم حــق الإضــراب وحمايــة حقــوق الأجــراء، 
كمــا أنهــا تعكــس التــزام منظمــة العمــل الدوليــة بتعزيــز الممارســات العادلــة فــي مجــال الشــغل.

إرشادات منظمة العمل الدولية بشأن التشريع الخاص بالحق في الإضراب 

إن تبنــي الــدول الأعضــاء فــي منظمــة العمــل الدوليــة عــام 1998 للإعــلان الخــاص بالحقــوق والمبادئ الأساســية 
ــة  ــزم كاف ــى ان تلت ــث ينــص الإعــلان عل ــك الحقــوق الأساســية. حي ــا بتل ــرار بالتزامه ــة إق فــي العمل هــو بمثاب
الــدول الأعضــاء، حتــى تلــك التــي لــم تصــادق علــى الاتفاقيــات الأساســية لمنظمــة العمــل الدوليــة، بإخــلاص 
ــك  ــادئ المتعلقــة بالحقــوق الأساســية التــي هــي موضــوع تل ــة، بالمب وبمــا يتوافــق مــع دســتور المنظمــة الدولي

الاتفاقيــات.

ولأجــل تفعيــل الحقــوق والمبــادئ الأساســية فــي العمــل الــواردة فــي إعــلان العــام 1998، أعــدت منظمــة العمــل 
الدوليــة إرشــادات ذات طابــع عملــي تفيــد الــدول الأعضــاء فــي تنزيــل تلــك الحقــوق والمبــادئ فــي تشــريعات 

الشــغل الوطنيــة.
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لقــد خصصــت وثيقــة »إرشــادات حــول تشــريعات العمــل« لمنظمــة العمــل الدوليــة الفصــل الخامــس لموضــوع 
الحــق فــي الإضــراب، وتناولــت فيــه عــددا مــن القضايــا الجوهريــة التــي تثيــر خلافــات بيــن الفرقــاء الاجتماعيين 
وتســتأثر بالنقــاش عنــد طــرح مســألة وضــع أحــكام وقواعــد لممارســة الحــق فــي الإضــراب. كمــا تقــدم المنظمــة 
الدوليــة خطوطــا عامــة للتعاطــي التشــريعي مــع تنزيــل ســليم ومتــوازن للحــق فــي الإضــراب، وهــي إرشــادات 

جديــرة بالاســتحضار عنــد مراجعــة مشــروع القانــون التنظيمــي رقــم 97.15.

تعتبــر منظمــة العمــل الدوليــة الإضــراب أحــد الوســائل الأساســية المتاحــة للعمــال ومنظماتهــم لدعــم مطالبهــم 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وأنــه الحــل الأخيــر لدعــم تلــك المطالــب. ومــع تأكيدهــا علــى أن الإضرابــات »مكلفــة 
ومضــرة للعمــال وأصحــاب العمــل والمجتمــع علــى الســواء«، فإنهــا تــرى أن حدوثهــا نتيجــة الفشــل فــي عمليــة 

ترتيــب ظــروف وشــروط العمــل مــن خــلال المفاوضــة الجماعيــة.

الحق في الإضراب ليس حقا مطلقا

تقــر منظمــة العمــل الدوليــة الحــق فــي الإضــراب باعتبــاره امتــدادا طبيعيــا للحــق فــي التنظيــم الــذي تحميــه 
الاتفاقيــة رقــم 87، لكنهــا تــرى أن الحــق فــي الإضــراب ليــس حقــا مطلقــا فهــو يخضــع لشــروط أو قيــود قانونيــة 

معينــة ويمكــن حظــره فــي ظــروف اســتثنائية.

تعريف إجراء الإضراب الذي يحظى بالحماية

تعتبــر منظمــة العمــل الدوليــة أنــه كــي يحظــى أي توقــف جماعــي عــن العمــل دفاعــا عــن مصالــح العمــال فعليــه 
أن يســتجيب لتعريــف الإضــراب الــذي يحظــى بالحمايــة القانونيــة. وإن أيــة أعمــال أخــرى مثــل العنــف أو تعطيــل 
العمــل الــذي لا يدخــل ضمــن ذلــك التعريــف فهــو عمــل غيــر محمــي. أمــا الأشــكال الأخــرى للاحتجــاج التــي تشــل 
أو تخفــض وتيــرة النشــاط الاقتصــادي لمؤسســة مــا مثــل التباطــؤ أو العمــل وفــق قواعــد صارمــة مبالــغ فيهــا، 
فإنهــا قــد تدخــل وقــد لا تدخــل ضمــن تعريــف الفعــل الإضرابــي. وتــرى الهيئــات الإشــرافية لمنظمــة العمــل 

الدوليــة أن القيــود القانونيــة علــى مثــل هــذه الأشــكال مــن الاحتجــاج لا تكــون مبــررة إلا إذا لــم تكــن ســلمية.

استثناءات محتملة من الحق في الإضراب: الموظفون العموميون

ــرى منظمــة  ــم، ت ــون، كســائر الأجــراء، بممارســة الحــق فــي التنظي ــع الموظفــون العمومي ــى أن يتمت حرصــا عل
العمــل الدوليــة أنــه يجــب علــى أي قيــود تشــريعية أن تحــدد بوضــوح وإلــى أضيــق حــد ممكــن فئــات الموظفيــن 
ــن  ــات مــن الموظفي ــد هــذه الفئ ــم تحدي ــه يجــب أن يت العمومييــن الذيــن يتــم تقييــد حقهــم فــي الإضــراب. وأن
العمومييــن وفــق معياريــن، الأول هــو طبيعــة المهــام التــي يؤدونهــا، وثانيــا، الأثــر المحتمــل لتوقــف خدماتهــم فــي 

حالــة حــدوث إضــراب مــا.

استثناءات محتملة من الحق في الإضراب: الخدمات الضرورية والحالات الطارئة

ــى  ــود عل ــدول بعــض القي ــة لل ــه فــي الغالــب تفــرض التشــريعات الوطني ــى أن ــة عل وقفــت منظمــة العمــل الدولي
ممارســة الحــق فــي الإضــراب فــي نشــاطات معينــة تعتبــر أنهــا خدمــات أساســية. فــي هــذا المجــال، »اتخــذت 
الهيئــات الإشــرافية لمنظمــة العمــل الدوليــة موقفــا يقــول بأنــه مــن المســموح تحديــد أو تحريــم الحــق فــي 
تــم تعريفهــا علــى أن انقطاعهــا يهــدد الحيــاة بالخطــر كمــا يهــدد  التــي  فــي الخدمــات الأساســية  الإضــراب 

الســامة الشــخصية أو/ صحــة الســكان كا أو جــزءا«.
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وفــي هــذا الخصــوص، توصــي المنظمــة الدوليــة بــأن تضــع التشــريعات تعريفــا عامــا للخدمــات الأساســية، علــى 
أن تنيــط بالســلطة العموميــة أو بالمحكمــة صاحيــة تأويــل القانــون فــي حــالات خاصــة. كمــا يمكــن أن يضــع 
التشــريع مســطرة معينــة لتحديــد مــا إذا كان نشــاط مــا يعتبــر خدمــة أساســية أم لا، وفــي بعــض الحــالات يتــم 
ذلــك التحديــد بمشــاركة منظمــات العمــال وأصحــاب العمــل. وفــي حــالات معينــة، يشــتمل التشــريع علــى قائمــة 

بالنشــاطات التــي تعتبــر خدمــات أساســية والتــي لا يســمح فيهــا بتوقــف العمــل.

إن مســألة تقريــر أي الخدمــات أو الأنشــطة تعتبــر أساســية فــي كل حالــة يعتبــر مهمــة صعبــة وحساســة، لذلــك 
تعهــد بعــض الــدول إلــى ســلطة محــددة صاحيــة إعــان الخدمــة أساســية أو لا، أو تحريــم الإضــراب فــي خدمــة 

أو نشــاط معيــن عندمــا تــؤدي طــول مدتــه إلــى نشــوء وضــع يقــارب مــن الطــوارئ لــكل الســكان أو جــزء منهــم.

ــه »حيثمــا يخضــع الحــق فــي الإضــراب إلــى قيــود أو حظــر فانــه يجــب إعطــاء  ــة بأن ــرى منظمــة العمــل الدولي ت
الأجــراء المعنييــن ضمانــات مثــل إجــراءات توفيــق ووســاطة تقــود فــي حالــة الوصــول إلــى طريــق مســدود إلــى آليــة 
تحكيــم تعتبرهــا الأطــراف المعنيــة آليــة موثوقــة«، علــى »أن تكــون قــرارات التحكيــم ملزمــة للطرفيــن وأنــه يجــب 

تنفيذهــا بشــكل كامــل وبســرعة عنــد اتخاذهــا«.

استثناءات محتملة من الحق في الإضراب: خدمة الحد الأدنى

بخصــوص الاضــراب فــي المرافــق العامــة وفــي ســبيل ضمــان تلبيــة الحاجــات الأساســية للســكان، تعتبــر منظمــة 
العمــل الدوليــة أنــه يجــوز وضــع تشــريع لضمــان الخدمــة بحدهــا الأدنــى. وارتــأت الهيئــات الاستشــارية للمنظمــة 
ــة أن ذلــك يظــل مشــروطا بــأن لا يــؤدي الأمــر إلــى التشــكك فــي الحــق فــي الإضــراب، وبــأن يلبــي النــص  الدولي

التشــريعي شــرطين علــى الأقــل:

يجــب أن تكــون الخدمــة بحدهــا الأدنــى تســتجيب لتلبيــة الحاجــات الأساســية للســكان أو متطلبــات الحــد  	
الأدنــى للخدمــة، مــع المحافظــة علــى فعاليــة الضغــط المؤثــر؛

يجــب أن تكــون منظمــات الأجــراء المعنيــة قــادرة علــى المشــاركة فــي تعريــف تلــك الخدمــة إذا رغبــت بذلــك  	
إلــى جانــب أصحــاب العمــل والســلطات العامــة.

كمــا توصــي منظمــة العمــل الدوليــة بــأن تكــون المقتضيــات والشــروط المتعلقــة بخدمــة الحــد الأدنــى معرفــة 
بوضــوح كبيــر، ومطبقــة بدقــة ومعروفــة مســبقا بالنســبة لأولئــك الذيــن قــد يتأثــرون بهــا. ويحبــذ تأســيس 
الأطــراف لهيئــة ثنائيــة أو مســتقلة مســؤولة عــن الفحــص الســريع للصعوبــات التــي يثيرهــا تعريــف وتطبيــق 

مثــل هــذه الخدمــة بالحــد الأدنــى مــع صاحيــة إصــدار قــرارات قابلــة للتنفيــذ.

شروط ممارسة الحق في الإضراب

غالبــا مــا تضــع التشــريعات الوطنيــة عــددا مــن الشــروط التــي يتعيــن قبــل ممارســة الحــق فــي الإضــراب. وتهــم 
تلــك الشــروط أساســا العناصــر التاليــة:

اســتنفاذ إجــراءات التوفيــق أو الوســاطة قبــل الدعــوة للإضــراب: تــرى منظمــة العمــل الدوليــة أنــه يجــب أن  	
لا تكــون هــذه الإجــراءات بطيئــة أو معقــدة بحيــث يصبــح الإضــراب القانونــي مســتحيلا فــي الممارســة أو 

يفقــد فعاليتــه؛
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شــرط إجــراء اقتــراع علــى الإضــراب بحيــث يصــوت غالبيــة العمــال المعنييــن لصالــح الإضــراب قبــل الدعــوة  	
إليــه: يجــب أن تضمــن النصــوص التشــريعية حــول هــذه النقطــة، بحســب المنظمــة الدوليــة: 

أن النصــاب والغالبيــة المطلوبــة هــي فــي حــدود المعقــول وليــس بالمســتوى الــذي يجعــل ممارســة الحــق فــي - 
الإضــراب عمــا صعبــا للغايــة أو حتــى مســتحيا بالممارســة.

لا تؤخــذ فــي الحســبان إلا الأصــوات المدلــى بهــا فعــا فــي تقريــر مــا إذا كانــت الغالبيــة مــع إجــراء الإضــراب - 
أم لا.

ــدة بشــكل متعســف  	 ــرة الإشــعار مقي الالتــزام بإعطــاء فتــرة إشــعار قبــل الدعــوة للإضــراب: كــي لا تكــون فت
للحــق فــي الإضــراب، توصــي منظمــة العمــل الدوليــة بــأن تكــون فتــرات الإشــعار، المطبقــة بوجــه عــام علــى 
كل أنــواع المؤسســات، قصيــرة بينمــا يجــوز أن تكــون تلــك المطبقــة فــي الخدمــات الأساســية أو الخدمــات 

الاجتماعيــة أو التــي تتعلــق بالمصلحــة العامــة أطــول إلــى حــد معقــول.

إضراب البقاء خارج بوابة العمل سلميا

يهــدف إضــراب الامتنــاع عــن الدخــول إلــى ضمــان نجــاح الإضــراب عــن طريــق دعــوة أكبــر عــدد مــن الأجــراء 
ــه شــكل مــن  ــه وبأن ــه أمــر مســموح ب ــى أن ــاع عــن الدخــول عمومــا عل بالتوقــف عــن العمــل. وينظــر إلــى الامتن
أشــكال ممارســة الحــق فــي الإضــراب. وفــي بعــض البلــدان، يضــع التشــريع قيــودا علــى الامتنــاع عــن الدخــول 
واحتــلال أماكــن العمــل. وحتــى تكــون أيــة قيــود منســجمة مــع مبــادئ حريــة التنظيــم فإنــه، بحســب منظمــة العمل 
الدوليــة، يجــب أن تكــون محــدودة بالحــالات التــي يحيــد فيهــا هــذا النــوع مــن الاحتجــاج عــن الطابــع الســلمي.

حماية المضربين ضد الطرد أو الاستبدال المؤقت

ــة  ــر نتيجــة مشــروعة وثابت ــد الإضــراب يعتب ــل بع ــة العم ــأن اســتمرارية علاق ــة ب ــل الدولي ــة العم ــر منظم تعتب
لاحقــة للاعتــراف بالحــق فــي الإضــراب. وأنــه فــي حــال مــا لــم ينــص التشــريع الوطنــي علــى حمايــة حقيقيــة 

فــي هــذا الخصــوص فربمــا يصبــح الحــق فــي الإضــراب خاليــا مــن كل معنــى.
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ملحق 4: تذكير بالمسار التشريعي والتفاوضي لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15

تــم إعــداد مشــروع القانــون التنظيمــي رقــم 97.15 بتحديــد شــروط وكيفيــات ممارســة حــق الإضــراب وعرضــه 
علــى المجلــس الحكومــي بتاريــخ 28 يوليــوز 2016، والمصادقــة عليــه فــي المجلــس الــوزاري المنعقــد بتاريــخ 26 
شــتنبر 2016. ثــم أحالــت الحكومــة المشــروع إلــى مكتــب مجلــس النــواب بتاريــخ 6 أكتوبــر 2016، الــذي أحالــه 

بــدوره إلــى لجنــة القطاعــات الاجتماعيــة بتاريــخ 3 فبرايــر 2017.

ومنــذ عرضــه علــى مجلــس النــواب، لــم يتقــدم مشــروع القانــون رقــم 97.15 فــي مســاره التشــريعي نظــرا 
لاعتــراض المنظمــات النقابيــة علــى مــا جــاء بــه المشــروع، والتــي تــرى أنــه لا ينســجم مــع مقتضيــات الدســتور 
ــدف  ــة أن اله ــر الحكوم ــا تعتب ــي الإضــراب. بينم ــة بممارســة الحــق ف ــة المتعلق ــر الدولي ولا يســتجيب للمعايي
الأساســي هــو وضــع قانــون يحمــي حقــوق جميــع الأطــراف، مــع الحــرص علــى عــدم المســاس بحريــة ممارســة 

حــق الإضــراب.

ومــن أجــل اســتكمال مســطرة المصادقــة علــى مشــروع القانــون رقــم 97.15، التزمــت الحكومــة والشــركاء 
الاجتماعيــون خــلال الجــولات الأخيــرة مــن الحــوار الاجتماعــي الوطنــي الثلاثــي الأطــراف بالعمــل ســوية مــن 

ــق بممارســة الحــق فــي الإضــراب:  ــون التنظيمــي المتعل أجــل الإســراع بإصــدار القان

ــن حــول مشــروع  	 ــع الشــركاء الاجتماعيي ــزام بالتشــاور مــع جمي ــه » الالت ــل 2019:  جــاء في اتفــاق 25 أبري
ــه بالبرلمــان«.  ــل برمجــة دراســته مــن أجــل المصادقــة علي ــق بالإضــراب قب ــون التنظيمــي المتعل القان

ــون التنظيمــي لممارســة حــق الاضــراب،  	 ــة مشــروع القان ــى إحال ــق عل ــم التواف ــل 2022: ت ــاق 30 أبري اتف
ومشــروع القانــون المتعلــق بالمنظمــات النقابيــة، وقوانيــن الانتخابــات المهنيــة، ومدونــة الشــغل، علــى لجنــة 
ــد محــاور  ــي للحــوار الاجتماعــي لتحدي ــاق الوطن ــا فــي الميث ــاكل المنصــوص عليه خاصــة فــي إطــار الهي
التعديــل ودراســتها وفــق جدولــة يتــم الاتفــاق عليهــا، مــع إشــراف وتتبــع اللجنــة العليــا برئاســة رئيــس 
الحكومــة. كمــا التزمــت أطــراف الحــوار الاجتماعــي علــى إخــراج القانــون التنظيمــي المتعلــق بشــروط 
ــن الســنة التشــريعية  ــى م ــدورة الأول ــة ال ــل نهاي ــز الوجــود، قب ــى حي ــات ممارســة حــق الإضــراب إل وكيفي

الثانيــة للولايــة التشــريعية الحاليــة )ينايــر 2023(.

اتفاق 29 أبريل 2024:  جاء في المحور الثالث لهذا الاتفاق ما يلي: 	

 »إخــراج القانــون التنظيمــي المتعلــق بشــروط وكيفيــات ممارســة حــق الإضــراب، مــن خــلال الاتفــاق علــى - 
المبــادئ الأساســية لهــذا القانــون التنظيمــي، لاســيما فيمــا يتعلــق بمــا يلــي:

ضمــان انســجام مشــروع القانــون التنظيمــي مــع أحــكام الدســتور، ومــع التشــريعات الدوليــة المتعلقــة - 
بممارســة حــق الإضــراب: تأطيــر ممارســة حــق الإضــراب، ســواء فــي القطــاع العــام أو الخــاص، بمــا يضمــن 

التــوازن بيــن ممارســة هــذا الحــق الدســتوري وحريــة العمــل.

تدقيــق مختلــف المفاهيــم المتعلقــة بممارســة حــق الإضــراب، وضبــط المرافــق التــي تســتوجب، بالنظــر - 
لطبيعتهــا وخصوصيتهــا الحيويــة، توفيــر حــد أدنــى مــن الخدمــة خــلال مــدة ســريان الإضــراب.

تعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.«- 
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كمــا أكــد اتفــاق 29 أبريــل 2024 علــى اعتمــاد منهجيــة الحــوار والســعي إلــى التوافــق، وعلــى عمــل الحكومة على 
برمجــة مناقشــة مشــروع القانــون التنظيمــي والمصادقــة عليه خلال الــدورة البرلمانية الربيعية لســنة 2024.

وبحســب الأرقــام الرســمية، فقــد اســتمرت اجتماعــات التشــاور مــع النقابــات الأكثــر تمثيليــة وأربــاب العمــل مــدة 
25 شــهرا ، كمــا عرفــت تلــك الاجتماعــات طــرح مجموعــة مــن النقــط الجوهريــة كان أهمهــا الجهــة الداعيــة 

للإضــراب، الدعــوة للإضــراب، الأســباب والدوافــع، الآجــال والعقوبــات وغيرهــا22.

ــق  ــة ح ــات ممارس ــروط وكيفي ــد ش ــم 97.15 بتحدي ــي رق ــون تنظيم ــروع قان ــق 5: مش ملح
الإضــراب

22 -  اجتمــاع لجنــة القطاعــات الاجتماعيــة بمجلــس النــواب يــوم الثلاثــاء 16 يوليــوز 2024 لتقديــم مشــروع قانــون تنظيمــي رقــم 97.15 بتحديــد شــروط وكيفيــات ممارســة 
حــق الإضــراب.
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